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 :الملخص

 على باهتمام يحظى فهو البلدان، وبذلك تنمية في أن الصيد يااهم الثابت من إن
 مهم اجتماعي فعل الصيد الاقتصادي. إن وكذا والرياضي والثقافي الاجتماعي الماتوى 
 بالتوازن  يمس فإنه به، يمارس الذي وبالشكل نهأ إلا وترفيهيا رياضيا طابعا ويكتاي
الطبيعية قد يؤدي إلى  للموارد اصطناعي اقتطاع يعتبر الصيد الذي إن الصيدي.

المااس بالتوازن الايكولوجي عندما يتم بشكل عشوائي. وهذا فعلا ما يحدث في الجزائر 
على الكثير من  وفي غيرها من البلدان حيث أدت المماراات اللاماوؤلية إلى القضاء

 الأصناف الصيدية.
قانونا متعلقا بالصيد يهدف من خلاله تأطير عملية  8662أصدر المشرع الجزائري في 

دراجها ضمن التنمية الماتدامة.    الصيد قصد حماية هذه الثروة الوطنية وا 
ة رخص-التوازن الايكولوجي-الثروة الصيدية-الصيد-الطبيعة الكلمـــــات المفتاحــــية:

 مؤااات الصيد.-أماكن الصيد-واائل الصيد-فترات الصيد-الصيد
Abstract : 

 It is certain that hunting will contribute to the development 

of countries and thus will recieve attention at the social, cultural, 

sports and economic levels. Hunting is an important social act and it 

has a sporting and recreational character. However, in the way it is 

practiced, it touches the balance of hunting. Hunting, which is an 

artificial cutback of natural resources, may compromise ecological 

balance when it practices in random format. This is indeed the case 

in Algeria and in the other countries where irresponsible acts have 

eliminated many species of hunting.  
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 In 2004, the Algerian legislator enacted a law on hunting 

aimed at framing the hunting process in order to protect this 

national wealth and include it in sustainable development.  

Keywords: Nature-Hunting-Hunting wealth-Ecological balance-

Hunting license-Hunting periods-Hunting equipment-Hunting 

places-Hunting establishments. 

    مقدمــــــــــة
ان بالطبيعة في بداية الخلق علاقات اناجام وتعبر عن إذا كانت علاقات الإنا       

التضامن بين هذا الاناان والطبيعة والتي تتجاد من خلا: مفاهيم الحذر والااتغلا: 
 1الرشيد، فإن الطبيعة بالنابة للإناان المعاصر هي اليوم محتقرة ومهمشة وغير مقداة.

عما: الثروات الطبيعية المتجددة فالإناان بحجة التقدم الاقتصادي يارف في اات       
كما أنه ياتنزف الثروات غير المتجددة أي تلك التي يتحصل عليها من العالم الحي 

 حياته. بها والتي ترتبط
فيما يخص الأصناف الحيوانية فيبدو على أن العشريات الأخيرة من القرن        

ات التي تم القضاء العشرين ااتطاعت أن تقضي على نفس عدد الأصناف من الحيوان
 عليها خلا: الألفيتين الماضيتين.

هكذا، فإن المحافظة على الطبيعة وااتغلالها الرشيد أصبح يطرح بحدة. فحماية       
الطبيعة أضحت التزاما ولكن لا يقتصر على مهمة المحافظة على الطبيعة على شكلها 

نما يجب أن تجمع بين أهداف المحافظة و  التايير وهما هدافان لا الأصلي المتوحش وا 
 يمكن الفصل بينهما.

 إن حماية البيئة والطبيعة يشكلان الانشغا: الأاااي للقرن الواحد والعشرين.
إن غياب نظام قانوني للطبيعة وعناصرها )الحيوان والنبات( ااهم وبشكل قوي في        

 2ا متجددة.ااتعمالها ولمدة طويلة على أنها ملك دون مالك وعلى أنها ثروة دوم
، إلا 3إن الجزائر تملك ثروة حيوانية غنية ومتنوعة مرتبطة بشروط طبيعية مناابة       

أن الانقراض التدريجي لبعض أصناف هذه الحيوانات وتقلص الموارد المائية والمااس 
بالمواقع والمناظر أدى بالالطات الجزائرية إلى تصور ايااة لحماية الطبيعة وذلك قصد 

 درجيا قانون حماية الطبيعة.إعداد ت
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نما حصرها          ليس القصد من هذه الدرااة التعرض إلى كافة عناصر الطبيعة وا 
في الثروة الحيوانية المتوحشة وذلك من خلا: مشكل الصيد الذي يعتبر اقتطاع 

 اصطناعي للموارد الطبيعية.
ن وبذلك فهو يحظى باهتمام إنه لمن الثابت أن الصيد يلعب دورا في تنمية البلدا        

 على الماتوى الاجتماعي والثقافي والرياضي وكذا الاقتصادي.
إن الصيد فعل اجتماعي مهم ويكتاي طابعا رياضيا وترفيهيا إلا أنه وبالشكل        

 الذي يمارس به فإنه يمس بالتوازن الصيدي.
ه ضربة موجعة للتوازن إن الصيد في الجزائر، وكما هو الشأن في العالم، قد وج       

 الصيدي يعود لعوامل منها  الايكولوجي. إن تدهور التراث القنصي أو
 حرب التحرير الوطنية بابب حرائق الغابات بالنابالم، -
 واائل الصيد غير العقلانية، -
  الصيد غير الشرعي، -
  التعمير، -
لك خاصة بابب تطور القطاع الفلاحي الذي أدى إلى تدمير الثروة الصيدية وذ -

 ااتعما: المبيدات.
زد على ذلك انعدام الهياكل المكلفة بقطاع الصيد وضعف الإمكانيات والواائل     

 المخصصة لهذا القطاع.
وذلك لاد فراغ قانوني دام طويلا  0228أوت  06إن أو: قانون صيد صدر في         

نهاء  العمل بالتشريع الفرناي. هذا وللااتجابة للوضع الاجتماعي والاقتصادي الجزائري وا 
الذي  8662أوت 01القانون الذي تبعته الكثير من النصوص التنظيمية ألغي بقانون 

 صدر في اياق التشريعات البيئية وخاصة المفاهيم المتعلقة بالتنمية الماتدامة.
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 القانوني للصيد البري  المبحث الأول: الإطار
 انية والثروة القنصية أو الصيديةأولا: النظام القانوني للثروة الحيو 

 مفهوم الثروة الحيوانية-أ
إن المشرع حفاظا على الثروات الطبيعية يميز بين الثروة الحيوانية والثروة الصيدية القابلة 

 ( وهو بهذا يقوم أولا بتصنيف الثروة الحيوانية إلى 10للصيد )م 
 أصناف محمية-
 أصناف الطرائد-
 أصناف اريعة التكاثر-
 مفهوم الثروة الصيدية:-ب

، فإن الثروة الصيدية تتشكل من أصناف الطرائد والأصناف اريعة 18وفقا للمادة 
 التكاثر.

فأما أصناف الطرائد فهي كالحيوانات التي يمكن اصطيادها أثناء فترة مفتوحة للصيد على 
 .الأراضي المخصصة لذلك

لتي قد يتابب تكاثرها خللا بيولوجيا وأما الأصناف اريعة التكاثر فهي الحيوانات البرية ا
 أو إيكولوجيا أو اقتصاديا. والهدف من التصنيف هو 

 ضمان تنمية متوازنة للحيوانات البرية،-
 الحفاظ على المزروعات والمواشي، خاصة في المناطق القريبة من المااحات الغابية،-
 حماية الحيوانات من الأمراض الوبائية.-
 انية المحميةمفهوم الثروة الحيو -ج

وهي الحيوانات النادرة التي هي في طريق الانقراض أو في تناقص دائم. فهذه الأصناف 
 لا يجوز اصطيادها أ والقبض عليها عبر كامل التراب الوطني.

 ثانيا: ممارسة الصيد وتنظيم الصيادين
 يهدف إلى تحديد القواعد المتعلقة بالصيد والصيادين 8662إن قانون الصيد لانة 

والمحافظة على الثروة الصيدية وترقيتها وتنميتها كما يمنع كل صيد أو أي نشاط له 
علاقة به خارج المناطق والفترات المنصوص عليها. ويقر المشرع بحق كل مواطن 
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جزائري في مماراة عبر كامل التراب الوطني. أما الأجانب فلا يمكن لهم مماراة الصيد 
 نون.إلا بالشروط التي يفرضها القا

 أولا: تنظيم الصيد
 شروط ممارسة الصيد:-أ

  4المتعلق بالصيد 60-62من قانون  60هذه الشروط حددها المشرع في المادة 
 أن يكون حائز الرخصة صيد اارية المفعو:، -0
 أن يكون حائزا إجازة صيد اارية المفعو:، -8
 أن يكون منخرطا في جمعية صيد، -3
و: تغطي ماؤوليته المدنية باعتباره أن تكون لديه وثيقة تأمين اارية المفع -2

 .صيادا وماؤوليته الجزائية عن ااتعماله للأالحة النارية أو واائل صيد أخرى 
 رخصة الصيد الايكولوجية:-ب

 .60-62من قانون  08إلى  0لقد حدد المشرع نظام الرخصة في المواد من 
لواردة في أحكام إن الشروط الواجب توافرها في طالب رخصة صيد هي نفاها الشروط ا

وهي اشتراط المشرع أن يخضع  8662مع خاصية أاااية بالنابة لقانون  0228قانون 
طالب الرخصة إلى فترة تدريبية تنظمها الإدارة المكلفة بالصيد وذلك للحصو: على شهادة 
تؤهله إلى حيازة رخصة الصيد. إن شروط الحصو: على رخصة الصيد قد حددتها المادة 

 المتعلق بالصيد. هذه الشروط هي  60-62ن من القانو  2
 انة كاملة، 02أن يكون بالغا من العمر -
 ألا تكون لديه إعاقة جادية أو عقلية تتنافى ومماراة الصيد، -
أن يخضع لفترة تدريبية تنظمها الإدارة المكلفة بالصيد للحصو: على شهادة تؤهله إلى -

التنظيمية مهمة تحديد محتوى ملف طلب  حيازة رخصة الصيد. ولقد ترك المشرع للالطة
 رخصة الصيد وتاليمها.
يحدد شروط وكيفيات تاليم رخصة الصيد وتبعه في  320-60وفعلا صدر المراوم رقم 

يحدد شروط وكيفيات التدريب والحصو:  8600توفمبر 00ذلك قرار وزاري صادر في 
 .على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد
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ن قبل الإدارة المكلفة بالصيد كل انة في عدة دورات وتتضمن كل هذا التدريب ينظم م
 .دورة تدريب حصة نظرية وأخرى تطبيقية

 أما الحصة النظرية فتتضمن 
 معرفة الطريدة، -
 معرفة الصيد وأخلاقيات الصيد، -
 معرفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصيد، -

 أما الحصة التطبيقية فتتضمن معرفة  
 ،ااتخدام الأالحة -
 ذخائر الصيد، -
 القواعد الأمنية،  -

إن هذه الحصص تتوجب امتحانات تنظمها الإدارة المكلفة بالصيد والتي على أاااها إما 
تالم أو لا تالم الشهادة التي تؤهل صاحبها للحصو: على رخصة الصيد. لا بد من 

رخصة حيث أن  0228الإشارة إلى أن الأمر لا يمكن كذلك في إطار قانون الصيد لانة 
 .الصيد لم تكن اوى أداة بولياية وأداة تحصيل ضريبي يفرضها قانون المالية

يفرض حقوق التاليم رخصة الصيد وهذا ما  60-62لا بد من الإشارة إلى أن قانون 
 وهذه الحقوق يحددها قانون المالية. 08تنص عليها لمادة 

ات صالحة عبر كل ( انو 06بعشر ) 00إن مدة صلاحية رخصة الصيد حددتها المادة 
 .التراب الوطني وتجدد وفقا لنفس الشروط المتعلقة بمنح الرخصة

 ثانيا: تنظيم الصيادين
 تؤاس هذه الجمعيات على ماتوى بلدية واحدة أو عدة بلديات وتااهم وتاهر على 

 الحفاظ على الحيوانات البرية لا ايما الأصناف المحمية منها، -
 تنمية الثروة الصيدية ومتابعة مواطن الطرائد، -
 مماراة الصيد في إطار احترام التوازنات البيولوجية للمجموعات الحيوانية، -
 مكافحة الصيد المحظور، -
 تحايس الصيادين ونشر مبادئ الصيد. -
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ة تتخذ الجمعية كل التدابير الضرورية للحفاظ على أراضي الصيد المؤجرة بالمزارع وتنمي
 .الثروة الصيدية

إن صفة العضو في الجمعية تعطي لصاحبها الحق في الصيد على إقليم الصيد المؤجرة 
 المزارعة من الجمعية.

 الفيدراليات الولائية للصيادين: -أ
 تاهر على الحفاظ على الثروة الصيدية وتنميتها وتااهم في ذلك من خلا: 

 لصيد إلى الإدارة المكلفة بالصيد،إراا: كل رأي أو معلومة أو اقتراح في مجا: ا -
تنايق جهود جمعيات الصيادين ونشاطاتها لتحاين مماراة الصيد، وتهيئة أقاليمه  -

 ومواطن الحيوانات البرية،
 المااهمة في عمليات جرد الطرائد والوقاية من الصيد المحظور، -
 المااهمة في تكوين الصيادين للحصو: على رخصة الصيد، -
يات قدرة الصيد في الولاية والاقتطاعات وجداو: الصيد لكل صياد ولكل ماك إحصائ -

 جمعية.
 الفيدرالية الوطنية للصيادين:-ب

 من قانون  21وهي تتشكل من الفيدراليات الولائية للصيادين وذلك وفقا لأحكام المادة 
 من قانون والذي يتمثل فيما يأتي  20أما فيما يخص دورها فلقد حددته المادة 

بداء كل رأي أو درااة أو ملاحظة أو توصية موجهة إلى الإدارة المكلفة بالصيد، حو: إ-
 كل النشاطات المتعلقة بحماية الصيد وتنميته وااتغلاله،

 تقديم المشورة إلى الفيدراليات الولائية للصيادين ودعمها وتنايق نشاطاتها، -
 إعلام الجمهور الوااع، -
 لبيداغوجية في أوااط الصيادين،نشر الدعائم ذات الطبيعة ا -
 تنظيم العلاقات والتباد: مع منظمات الصيد الأجنبية، -
الاهر على تنفيذ التوجيهات المتعلقة بالايااة الصيدية من قبل الفيدراليات الولائية  -

 للصيادين.
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 المبحث الثاني: حماية الثروة الصيدية وتسييرها
 ية:أولا: الحماية القانونية للثروة الصيد

 عن طريق تنظيم وسائل الصيد:-أ
 605-62واائل الصيد المرخص بها وفقا لقانون -0

 إن المشرع حدد واائل الصيد التي لا يمكن الصيد إلا بها وقد حددها على ابيا الحصر،
 كتالي  02فهي وفقا للمادة 

 بنادق الصيد، -0
 كلاب الصيد، -8
 الطيور الكواار المروضة على قبض الطريدة، -3
 الخيــل، -2
 الواائل التقليدية كالقوس، -1

لا يامح بقتل  يمكن للإدارة المكلفة بالصيد الترخيص ابن مقرضو ذلك عند الضرورة.
الطريدة إلا بااتعما: الاح صيد قانوني. إن خصائص أالحة الصيد وذخائرها تحدد عن 

 طريق التنظيم.
 وسائل الصيد المحظورة: -ب

 الواائل المحظورة  من نوعين بين المشرع يفرق 
 واائل النقل ذات المحركات بما في ذلك  -0

المركبة والدراجة النارية والمروحية والطائرة وكل الية أخرى تاتعمل إما كوايلة للحوش أو 
 كوايلة صيد.

   واائل القبض مثل-8
الشباك والخيوط والصنارات والأطواق والفخاخ والشبكات والفخاخ القلابة، وكل عتاد  -

طريدة أو ياهل القبض عليها أو إتلافها، أو يتابب في إبادتها يقبض أو يقتل مباشرة ال
 .الجماعية

 مخدر من شأنه تخدير أو إتلاف الطريدة، الصمغ أو كل -
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المصابيح أو المصابيح اليدوية، أو أي جهاز اخر يصدر ضوء اصطناعيا أو من شأنه -
 إبهار الطريدة حتى ياهل القبض عليها،

 الليل، رميبلل جهاز وكل الصوت كاتمات -
 أخر، اتصا: جهاز كل أو الإذاعي الاتصا: أجهزة - 

 الطرائد، لصيد النارية أو الصاعقة والآليات المتفجرات - 
 الحماية عن طريق تحديد فترات الصيد:-2
   تحديد فترات الصيد كوايلة لحماية الثروة الصيدية  -

الصيدية ولقد نص المشرع  إن تحديد فترات الصيد تعتبر من بين الواائل لحماية الثروة
 " لضمان حماية أفضل للثروة 60-62من قانون  82على ذلك صراحة في المادة 

الصيدية، تحدد الاقتطاعات بعنوان مماراة الصيد على أااس تقييم القدرة الصيدية معا 
 ."لأخذ بعين الاعتبار تنوعها الكمي والكيفي وتوزيعها عبر التراب الوطني

 يمنع الصيد  81ة وهكذا وحاب الماد
 عند تااقط الثلوج، -
 في فترة غلق مواام الصيد، إلا فيما يخص الأصناف اريعة التكاثر، -
 في الليل، إلا في حالة الصيد عند المااء أو الفجر، -
 الحماية عن طريق تحديد أماكن الصيد:-3
 الأماكن المرخصة للصيد فيها: -0
 الأماكن الوطنية العمومية والخاصة: -أ

طق الأملاك الوطنية العمومية والخاصة المفتوحة والمايرة لهذا الغرض وذلك من هي منا
 خلا: التأجير بالمزارعة الذي تنجزه الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا وفق دفتر

( قابلة للتجديد 2( إلى تاع انوات )0شروط وتحدد مدة التأجير بالمزارعة من انة )
خذت لأعدادها. تحدد الإتاوات بعنوان تأجير أراضي الصيد حاب نفس الإجراءات التي ات

 .بالمزارعة في قانون المالية
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 أملاك الخواص:-ب
لا يمكن للملاك الخواص الصيد في أراضيهم أو تأجير الأراضي التي يمتلكونها لمماراة 
ن الصيد إلا بترخيص من الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا التي يجب أن تتحقق م

مدى احترام جميع الشروط المطلوبة للصيد كما هي محددة في دفتر الشروط لا ايما تلك 
 . المتعلقة بحماية الثروة الصيدية وترقيتها والشروط العامة لمماراة الصيد

 الترخيص بالصيد في أملاك الغير:-ج
لا يتم ذلك إلا بترخيص من الملاك الخواص وعلى هؤلاء الاهر على أن يحترم 

 .أجريهم التشريع والتنظيم المتعلق بالصيدمات
 الأماكن المحظورة للصيد:

 حدد المشرع مجموعة من الأماكن الممنوعة للصيد وهي 
 الحظائر الثقافية، -
 في مااحات حماية الحيوانات البرية، -
في الغابات وفي الأحواش وفي الأدغا: المحروقة والتي أعيد تشجيرها والتي يقل عمر  -

 ( انوات،06المغرواة فيها عشر ) الشجيرات
 في غابات وأراضي الدولة غير المؤجرة،-
 في المواقع المكاوة بالثلوج. -

 ثانيا: أساليب تسيير الثروة الصيدية
 مخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية ال -1

 08يعتبره المشرع وايلة من واائل تايير الثروة الصيدية وقد خصص له الأحكام من 
مضمون  س هذا المخطط قصد ضمان حمايتها وتنميتها وااتغلالها. يؤا01إلى 

 المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية.
 المخطط: يتضمن هذا

 تقييم الثروة الصيدية،-
 تهيئة مناطق الصيد،-
 مخططات تايير الثروة الصيدية.-
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طبيعية يتضمن المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية برامج تحاين الالالاتب الطرق ال
والنشاطات الصحية التي ينبغي القيام بها، وتدابير حماية وتنمية الأصناف المحمية 

 و/أوالمهددة بالانقراض وكذا برامج حفظ محيطات الأصناف ومواطنها وا عادة تشكيلها.
 تقييم الثروة الصيدية:

ة إن هذا التقييم يحتوي على الخريطة الوطنية الصيدية التي تحدد المناطق الصيدي
لمختلف أصناف الطرائد وتصنيف مواطنها وقدرة ااتيعاب كل منطقة صيد حاب 
الأهداف الماطرة. يحتوي المخطط كذلك على إحصائيات الأصناف الحية التي تعيش 

 .عبر التراب الوطني وكذلك إحصائيات الأصناف المهاجرة
 تهيئة مناطق الصيد: -2

القدرات الصيدية وعلى برامج التنمية هي مرتبطة بالتقييم المذكور ويجب أن تحتوي على 
 الماتدامة والااتغلا: العقلاني للثروة الصيدية. 

 المؤسسات المكلفة بحماية الثروة الصيدية: -3
إلى جانب الإدارة المكلفة بالصيد ذهب المشرع الجزائري إلى أشاء هياكل تااهم في 

 .لس أخلاقيات الصيدحماية وترقية الثروة الصيدية وهي المجلس الااتشاري للصيد ومج
 المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية -أ

هيئة ااتشارية مكلفة بإبداء رأيها في الايااة  60-62من قانون  22وهو حاب المادة 
الصيدية وفي طرق وواائل تحاين مماراة الصيد وتطويرها وكذا تايير الثروة الصيدية 

 وتنميتها.
 مجلس أخلاقيات الصيد:-ب

من المفروض أن ينشأ هذا المجلس انتين بعد إنشاء المجلس الأعلى للصيد مبدئيا كان 
 إلا أنه ولحد الآن لم يتم إنشاءه.

 خلاصـــــــــة:
قد غير من الفكرة المتبناة حتى من قبل المشرع  60-62من الملاحظ أن قانون الصيد 

يد على على أن الصيد مجرد عمل ترفيهي ورياضي.لا بد أن ننظر إلى الص 0228في 
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أنه فعل ومماراة قد تؤدي إلى إبادة الثروة الصيدية إن لم يتم تأطيرها بشكل صارم من 
 . قبل المشرع والالطات المكلفة بالصيد

فالتصور الجديد لرخصة الصيد والأنظمة القانونية الجديدة الخاصة بشروط الصيد 
الصيدية لدليل على ومماراته وكذا الواائل المعتمدة من قبل المشرع بحماية الثروة 

الاهتمام الذي يوليه المشرع لهذه الثروة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الثروات الطبيعية 
 . المتجددة والتي يجب تاييرها بشكل ماتدام بهدف نقلها إلى الأجيا: الماتقبلية
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